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المفاتيح:
ضريبــة – ضريبــة القيمــة المضافــة – غرامــات – حســن نيــة المدعــي مــع عــدم حــدوث ضــرر بعــدم فــوات تحصيــل 

الضريبــة يُوجِــب إلغــاء الغرامة.

)VD-311-2020( القرار رقم

)V-4231-2019( في الدعوى رقم

الملخص: 
 

ــزكاة والدخــل بشــأن غرامــة الخطــأ فــي  ــة العامــة لل ــرار الهيئ ــاء ق ــة المدعــي بإلغ مطالب
تقديــم الإقــرار، فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة – أســس المدعــي اعتراضــه علــى أنــه 
ــا، وأن  ــدأ حديثً ــى الشــركة ب ــى العمــل باســم المؤسســة، وإن التحــول إل جــرت العــادة عل
هــذا هــو الاســتيراد الأول الــذي تــم بعــد التحــول إلــى شــركة؛ لذلــك حصــل هــذا اللبــس – 
ــا خاطئًــا ترتــب  ــت النصــوص النظاميــة علــى أن كل مدعــي قــدم إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ دلَّ
عليــه خطــأ فــي احتســاب الضريبــة أقــل مــن المســتحق يجــب معاقبتــه بغرامــة تقديــم إقــرار 
ضريبــي خاطــئ المقــررة نظامًــا – ثبــت للدائــرة أن مــا حــدث لا يعــدو كونــه لبسًــا لــم يَنتــج 
عنــه فــوات تحصيــل أي مبلــغ ضريبــي، مــع توافــر حســن نيــة المدعــي؛ وبالتالــي عــدم وجــود 
ــا  مــا يســتوجب معاقبــة المدعــي. مــؤدى ذلــك: قبــول الاعتــراض – اعتبــار القــرار نهائيًّ
وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 

والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقم )26040( بتاريــخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

الأولى  الدائرة  اجتمعت  2020/09/21م،  الموافق  1442/02/04هـ  الإثنين  يوم  في  إنه 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام؛ وذلك للنظر 

ضريبة قيمة مضافة

لجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة 

بمحافظة الدمام
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في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد 
جان الضريبية برقم )V-2019-4231( بتاريخ 2019/03/21م. أُودعت لدى الأمانة العامة للِّ

ص وقائع هذه الدعوى في أن )…( أصالةً عن نفسه بموجب هوية وطنية رقم )…(،  تتلخَّ
عن  الناتجة  الإقرار  تقديم  في  الخطأ  غرامة  على  اعتراضه  نت  تضمَّ دعوى  بلائحة  م  تقدَّ
القيمة  ضريبة  لأغراض  ريالً،   )15,992.50( بمبلغ  2018م  ديسمبر  لشهر  الضريبي  الإقرار 
المضافة، ذكر فيها: »يرجى إلغاء الغرامة؛ حيث جرت العادة على العمل باسم المؤسسة، 
وإن التحول إلى شركة بدأ حديثًا، وأن هذا هو الاستيراد الأول الذي تم بعد التحول إلى 
شركة؛ لذلك حصل هذا اللبس، ونؤكد لكم التزامنا بقانون الضريبة واللائحة التنفيذية 
على الدوام، ومن الممكن التأكد من ذلك بمراجعة ملفنا منذ بدء العمل بالقانون، وأننا 
خلال عملية المراجعة للإقرار كنا على تواصل واستجابة مباشرة مع الهيئة لتوضيح الآلية 
الصحيحة لتقديم هذا الإقرار، وإننا قمنا بالتعديل بموجب توجيهاتهم خلال فترة السماح، 
ولم يقع ضرر مالي على الهيئة، ثم تفاجأنا بالغرامة. وعليه نرجو منكم مراعاة هذا اللبس 

الحاصل وإلغاء الغرامة«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت: »أولً: الدفع الموضوعي: 1- مارست 
الهيئة حقها بإصدار تقييم المدعي وفقًا لأحكام الفقرة )1( من المادة )64( من اللائحة 
التنفيذية، التي نصت على أن »للهيئة إصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبة 
بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية أو أكثر، ويجب على الهيئة إشعاره بذلك التقييم 
النهائي  التقييم  وفقًا لإشعار  المدعي  تقييم  بإعادة  الهيئة  قامت  حيث  إصداره«؛  عند 
التنفيذية  ولائحته  النظام  كفل  2019/01/24م.  الموافق  1440/05/18ه  بتاريخ  الصادر 
ا  مقرًّ المدعي  فيُعَد  به،  يَقُم  لم  الذي  الأمر  الإشعار، وهو  على  الاعتراض  للمدعي حق 
بصحة الإجراء المتخذ من الهيئة. 2- أما فيما يتعلق باعتراض المدعي على غرامة الخطأ 
في تقديم الإقرار، فإن فرض الغرامة صحيح نظامًا وفقًا لأحكام الفقرة )1( المادة )42( 
م إلى الهيئة  من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي نصت على أنه: »يُعاقَب كلُّ مَن قدَّ
م أي مستند إلى الهيئة  ا خاطئًا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدَّ إقرارًا ضريبيًّ
يخص الضريبة المستحقة عليه، ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من 
المستحق، بغرامة تعادل )%50( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة«. 
برد  الحكم  الموقرة  اللجنة  من  تطلب  الهيئة  فإن  سبق،  ما  على  بناءً  الطلبات:  ثانيًا: 

الدعوى«. 

وبعرض مذكرة المدعى عليها على المدعي، أجاب الأخير: »بالرجوع إلى ما تم تقديمه 
بالدعوى، ولإعادة التأكيد، نُفيدكم بأننا قمنا بالاعتراض على إشعار التقييم النهائي الصادر 
بتاريخ 1440/05/18ه الموافق 2019/01/24م خلال المدة الممنوحة لنا للاعتراض وبتاريخ 
2019/01/28م، ثم تم استلام طلب المراجعة رقم )...(، وتم طلب معلومات إضافية 
2019/02/18م،  بتاريخ  أخرى  إضافية  معلومات  أيضًا طلب  وتم  2019/02/02م،  بتاريخ 
وتم الرد عليها جميعًا حتى ورد إشعار إلغاء طلب المراجعة بتاريخ 2019/02/28م، وأفادت 
جان الضريبية خلال  الهيئة العامة للزكاة حينها بأنه يمكن الاعتراض أمام الهيئة العامة للِّ
م فإننا قمنا بتقديم الاعتراض  )30( يومًا من تاريخ الإشعار، وهو ما قمنا به، وعلى ما تقدَّ
بعد،  فيما  طُلِبت  التي  المستندات  جميع  وإرسال  الرد  وتم  لنا،  الممنوحة  المدة  خلال 
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والاعتراض أمام اللجنة من خلال هذه الدعوى جميعها خلال المدد الممنوحة. بالنسبة 
إلى الغرامة، فإنه كما تم شرحه بخطاباتنا السابقة المرفقة بالدعوى، أن ما حدث هو 
أن البيان الجمركي صدر باسم المؤسسة، ولكن قامت الجمارك بوضع الرقم الضريبي 
الخاص بالشركة، ونضيف أيضًا أن المؤسسة لا توجد بها مبيعات، وتم إثبات مبلغ الضريبة 
المدفوع للجمارك في الإقرار لاسترداده؛ لأن البيان الجمركي باسم المؤسسة. ونُضيف 
أنه تمت طباعة ومراجعة بيان الاستيرادات لعام 2018م من موقع الجمارك للمؤسسة، 
بيان  من  بالشركة  الخاصة  الاستيرادات  وباستبعاد  )مرفق(،  للشركة  الاستيراد  وبيان 
ن أن البيان الجمركي موضوع الخلاف تابع للمؤسسة  الاستيرادات الخاص بالمؤسسة يتبيَّ
وليس الشركة؛ وبناءً على ذلك، تم استرداد الضريبة من إقرار المؤسسة. ولكن مصلحة 
الزكاة بعد مراجعة الإقرار طلبت تحويل المبلغ المطلوب استرداده من إقرار المؤسسة 
إلى إقرار الشركة لذات الشهر، وهو ما قمنا به على الفور قبل 2019/01/31م؛ لذلك 
لا نرى سببًا لإيقاع غرامة علينا باعتبار ما تم ذكره بالأعلى، ونختصره بالتالي: 1- تقديم 
الإقرارات  2- جميع  منا.  الجمارك وليس خطأً  أوراق رسمية من  بناءً على  إقراراتنا كان 
إعادة  نرجو من سعادتكم  الممنوحة. لذلك  الفترة  المطلوبة وقعت خلال  والتعديلات 
النظر في طلبنا، ونؤكد لكم التزامنا بقانون ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية 
على الدوام، ويمكن التأكد من ذلك بمراجعة ملف المؤسسة بالرقم الضريبي )...( منذ 
نتيجةً  خسائر  أي  الهيئة  د  تكبُّ بعدم  ونُفيد  2018/01/01م،  بتاريخ  بالقانون  العمل  بدء 
لذلك؛ حيث إنه لم توجد مبيعات لدى المؤسسة خلال شهر ديسمبر 2018م. لذا نرجو 

منكم مراعاة ما حدث وإلغاء الغرامة الموقعة علينا. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام«. 

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/08/25م، انعقدت الجلسة طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي 
عن بُعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى، وذلك بمشاركة )…( هوية وطنية رقم )…(، 
بصفته وكيلً عن المدعي بموجب وكالة رقم )…(، ومشاركة )...( ممثل المدعى عليها 
هوية وطنية رقم )…(؛ وحيث طلبت الدائرة من المدعي تقديم مستند يُثبت تاريخ تحول 
م  رة، على أن يقدَّ فرع المؤسسة إلى شركة، ويقدم كذلك ما يود إضافته في مذكرة محرَّ
خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه، وقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة يوم الإثنين 

2020/09/24م الساعة 2:30م.

م المدعي مذكرة جاء فيها: »أنه عندما تمت المراجعة من قِبَل الهيئة تجاوَبنا  وحيث قدَّ
تم  المؤسسة،  قرار  من  إلغائها  وبعد  المسموحة  الفترة  وخلال  ومهني،  سريع  بشكل 
للزكاة  العامة  الهيئة  من  توجيهات  على  بناءً  للشركة  الضريبي  الحساب  على  تقديمها 
والدخل، ولم يكُن هناك أي تأخير سواء في التعديلات أو الاعتراضات، كما أن تقديمنا 
ألا  الممنوحة لإقرار شهر ديسمبر؛  المهلة  نهاية  للإقرارات والتعديلات كلها وقع قبل 
بدون  ا  ذاتيًّ بالتعديل  قمنا  أننا  فرض  وعلى  2019/01/31م.  حتى  2019/01/01م  وهي 
توجيهات أو مراجعات من الهيئة، فمن غير المنصف توقيع غرامات علينا ونحن من قمنا 

بالتعديل خلال فترة السماح! بناءً عليه نطلب إلغاء الغرامة«.

التقاضي  لإجراءات  طبقًا  الجلسة  انعقدت  المحدد،  2020/09/24م  الإثنين  يوم  وفي 
حضورهما.  السابق  حضر  وحيث  الدعوى،  نظر  الطرفان  رغب  وحيث  بُعد،  عن  المرئي 
ما  وبسؤال طرفي الدعوى عما إذا كان لديهما ما يودان تقديمه، خلاف ما سبق أن تقدَّ



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

4

به من خلال صحيفة الدعوى وما لحقها من ردود، أجابا بالنفي. وبناءً عليه، أخلت الدائرة 
القاعة للمداولة وإصدار القرار. 

الأسباب: 

القيمة  ضريبة  نظام  إلى  واستنادًا  التدقيق،  وبعد  الدعوى،  أوراق  على  الاطلاع  بعد 
المضافة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02ه وتعديلاته، 
للزكاة  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  من  بقرار  الصادرة  للنظام  التنفيذية  اللائحة  وعلى 
والدخل برقم )3839( وتاريخ 1438/12/14ه وتعديلاتها، وعلى قواعد عمل لجان الفصل 
في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي الكريم رقم )26040( بتاريخ 
1441/06/11ه، وعلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون 

الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة  من حيث الشكل؛ لمَّ
لشهر  الضريبي  الإقرار  عن  الناتجة  الإقرار  تقديم  في  الخطأ  غرامة  فرض  بشأن  والدخل 
التنفيذية،  ولائحته  المضافة  القيمة  ضريبة  نظام  إلى  استنادًا  وذلك  2018م؛  ديسمبر 
وحيث إن هذا النزاع يُعَد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات 
1438/11/02ه،  بتاريخ  )م/113(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الضريبية  والمنازعات 
وحيث إن النظر في مثل هذه الدعوى مشروطٌ بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ 
م  وقدَّ 2019/02/28م،  تاريخ  في  بالقرار  غ  تبلَّ المدعي  أن  الثابت  إن  وحيث  به؛  الإخطار 
النظامية  المدة  مت خلال  قُدِّ الدعوى  تكون معه  ا  ممَّ 2019/03/21م؛  بتاريخ  اعتراضه 

ن معه قبول الدعوى شكلً. ا يتعيَّ المنصوص عليها، مستوفيةً أوضاعها الشكلية؛ ممَّ

ك المدعي بحسن نيته، وأن ما حدث لم يترتب عليه  فحيث تمسَّ من حيث الموضوع؛ 
بة على المكلف؛ وحيث لم تنازع المدعى عليها بذلك أو تنفيه،  فوات الضرائب المتوجِّ
وحيث إن من الثابت أن عملية التصويب تمت بالتواصل بين الطرفين؛ ونظرًا لأن ما حدث 
تراه الدائرة لا يعدو كونه لبسًا لم ينتج عنه فوات تحصيل أي مبلغ ضريبي، فإن الدائرة 
تخلص، من خلال الملابسات التي أوضحها المدعي والمتمثلة في تزامن الفترة مع وقت 
تحول الكيان القانوني للمنشأة، إلى عدم وجود ما يستوجب معاقبة المدعي؛ وبالتالي 

تقرر إلغاء قرار الغرامة محل الدعوى. 

القرار:

م، وعمــاً بأحــكام الاتفاقيــة الموحــدة ونظــام ضريبــة القيمــة  وبنــاءً علــى مــا تقــدَّ
المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وقواعــد عمــل لجان الفصــل في المخالفــات والمنازعات 

الضريبيــة، قــررت الدائــرة بعــد المداولــة بالإجمــاع:

قبــول دعــوى المدعــي )…( هويــة وطنيــة رقــم )…(، وإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة 
والدخــل محــل الدعــوى.
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ــا لمــا  ــا واجــب النفــاذ وفقً ــر القــرار نهائيًّ ــن، ويعتب ــا بحــق الطرفي صــدر هــذا القــرار حضوريًّ
نصــت عليــه المــادة الثانيــة والأربعــون مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 

والمنازعــات الضريبيــة.

دت الدائــرة يــوم الأحــد 1442/03/01ه الموافــق 2020/10/18م موعــدًا لتســليم  وحــدَّ
نســخة القــرار.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


